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  أثر افتراض الخطأ في قانون العقوبات الإداري على قرينة البراءة
  

 محمد أحمد المنشاوي/ د
المملكة العربية السعودية                                                    - معهد الإدارة العامة 

  ملخص
ــــى التأصــــیل لفكــــرة  نشــــأ قــــانون العقوبــــات الإداري نتیجــــة جهــــود فقهیــــة وقضــــائیة ســــعت إل
الجـزاءات الإداریـة، وتـدخل المشـرع فـي الكثیـر مـن الـدول لمكافحـة بعـض الجـرائم بجـزاءات 

وقــد وضــع  المشــرع فــي بعــض الــدول معیــارا  .إداریــة تمثلــت فــي الغرامــة أو بعــض التــدابیر
وبــات الإداري بخــلاف المشــرع المصــري والعربــي، علــى الــرغم شــكلیا لمــا یعــرف بقــانون العق

أنــه اســتخدم الجـــزاءات الإداریــة فـــي الكثیــر مـــن المواضــع  كعقوبـــة الغلــق الإداري وســـحب 
زاء تطبیقـــات قــانون العقوبــات الإداري لقـــى الــركن المعنــوي أهمیـــة  .وغیرهــا... التــرخیص وإ

التــي یعالجهــا، مــن ناحیــة كونهــا فــي  كبیــرة مــن جانــب الفقــه نظــرا للطبیعــة الخاصــة للجــرائم
لـذلك  .الأصل جرائم جنائیـة رفـع المشـرع عنهـا صـفة التجـریم وأصـبحت مجـرد جـرائم إداریـة

ثـــار النقـــاش حـــول ضـــرورة تـــوافر الـــركن المعنـــوي فـــي هـــذه الجـــرائم ، ومـــدى تقیـــد المشـــرع 
ام الجریمـــة بصـــدده بالأحكـــام والقواعـــد المقـــررة فـــي القـــانون الجنـــائي العـــام ، وهـــل یمكـــن قیـــ

اكتفــاء بركنهــا المــادي دون اشــتراط وجــود الــركن المعنــوي ، ومــدى تــأثر قرینــة البــراءة بهــذه 
  ). افتراض الخطأ ( وهو ما اصطلح علیه الفقه بـــ . الفرضیة 

  .الجرائم المادیة ،أصل البراءة ،الركن المعنوي، افتراض الخطأ: الكلمات الدالة
Abstract 
The Administrative Penal Code emerged as a result of the efforts of legislators 
who sought to put the grounds for administrative sanctions. In many countries, 
the legislators tried to combat certain crimes through administrative sanctions 
such as the fine or some of other measures. The legislator has put in some 
countries, what is known formally administrative sanctions law other than the 
Egyptian and Arab legislator, although he used the administrative sanctions in 
a lot of places as a punishment of administrative closure and withdrawal of the 
license ... and the like. 
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:مقدمة  
یعد مبدأ الأصل في الإنسان البراءة من أهم وأقدم ضمانات المتهم ، ونظرا لأهمیته فقد 

، وحرصت على )1(الإجراءات الجنائیة تم تكریسه في معظم الدساتیر الوطنیة  وقوانین 
من الإعلان  1-11النص علیه العدید من المواثیق الدولیة ، فنصت علیه صراحة المادة 

كل شخص متهم بجریمة "  1948دیسمبر  10العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 
 یعتبر بریئا إلى أن تثبت إدانته قانونا وفق محاكمة عادلة تؤمن له فیها الضمانات

  ". الضروریة للدفاع عنه 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الذي  2-14كما نصت علیه المادة 
لكل فرد متهم بتهم جنائیة الحق في : " وجاء بها 1976مارس  23دخل حیز التنفیذ في 

  ".أن یعتبر بریئا ما لم تثبت إدانته طبقا للقانون 
من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان على  2-6مادة وعلى الصعید الأوروبي نصت ال

كل متهم ارتكب جریمة یعد بریئا حتى تثبت إدانته وفقا للقانون ولكل شخص الحق " أن 
في التمتع بالحریة والأمن وأنه لا یجوز أن یحرم فرد من حریته إلا في الحالات 

  2".الاستثنائیة، ویشترط أن یكون ذلك طبقا للقانون
المستوى العربي أكد مشروع حقوق الإنسان في الوطن العربي الذي وضعه الخبراء وعلى 

من ذلك المشروع حیث  2-5 على قرینة البراءة بنص المادة  1985العرب في دیسمبر 
 )3"(المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة " جاء فیها 

  :أهمیة الموضوع
 إلى یحتاج وبالتالي فهو القانونیة، الساحة على الحدیثة ضیعالموا هذا الموضوع من

 في البحث إلى یسعى من كل طریق تنویر بغیة والبحث، والتفصیل الدراسة من المزید
  .الأفراد بحقوق وضمانات یتعلق فیما خاصة المجال أو ذلك هذا الموضوع

 الجنائیة الحدیثة للسیاسة الجدیدة یمثل أحد التوجهات أنه في الموضوع أهمیة كما تظهر 
 بدائل عن البحث سیاسة إطار في وذلك الجنائي تدخل القانون من للحد تسعى التي
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الذي حدا بالمشرع تارة  الأمر الإداریة والاستعاضة عنها بالعقوبات الجنائیة للعقوبات
 نبحث الأمر جعلنا وبالقضاء تارة أخرى بافتراض الركن المعنوي في الكثیر من الجرائم ،

 للناحیة فبالنسبة ، الناحیة الموضوعیة من وأیضا القانونیة وهو أمر مسلم الناحیة فیه من
 من التي نلمس القانونیة النصوص من مجموعة على بالدراسة الوقوف في تتمثل القانونیة
في بعض الدول من افتراض الركن المعنوي في الجریمة ونقل  المشرع موقف خلالها

الأسباب التي حدت  في وذلك بالبحث ، لیكون على كاهل المتهم عبء الإثبات فیها
  .إلى ذلك  بالمشرع

إلى أى مدى یمكن القول بأن افتراض الخطأ ینال من قرینة البراءة من : إشكالیة الدراسة
من جانب آخروتبقى إشكالیة أخرى " لا جریمة بدون ركن معنوي " جانب، ویهدر قاعدة 

توازن بین ضرورة تدخل الإدارة لحمایة بعص المصالح مقتضاها مدى یمكن إعمال 
  .العامة والضبط الاجتماعي ، دون أن یمثل ذلك تهدیدا لأصل البراءة 

 لآخر حین من سنضطر إلا أننا التحلیلي الوصفي المنهج على نعتمد في هذه الدراسةو 
 من وذلك ، یةالأجنب التشریعات بعض إلى الرجوع خلال من ، المقارنة الدراسة تبني إلى
 أن یمكن لا تجربة كل بأن الیقین علمنا علم رغم ، وضوحا أكثر صورة إعطاء أجل
 في المحیط المتمثلة ، الأصلیة وبیئتها إطارها في وضعت إذا إلا كاملا دورا تلعب

  . فیه وتطورت نشأت الذي والسیاسي والاقتصادي والثقافي الاجتماعي
  .من خلال مطلبین یسبقهما تمهیدنبحث هذه الدراسة : تقسیم الدراسة
  .موقف الفقه من مسألة افتراض الخطأ –المطلب الأول 
  .موقف التشریع والقضاء من مسألة افتراض الخطأ -المطلب الثانى

ارتأینا أن نمهد لدراسة هذا الموضوع من خلال فرعین نخصص أحدهما للطبیعة القانونیة 
فیه لطبیعة الركن المعنوي في قانون العقوبات لقرینة البراءة، أما الفرع الآخر فسنعرض 

  .الإداري
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  الطبیعة القانونیة لقرینة البراءة: الفرع الأول
اختلفت آراء فقهاء القانون حول ما إذا كان افتراض البراءة یعد قرینة قانونیة بسیطة قابلة 

  .لإثبات عكسها، أم أنها أصل في الإنسان ولیست من قبیل القرائن
أنها قرینة قانونیة بسیطة ، والقرینة تعرف بأنها استنتاج مجهول من معلوم،  فیرى البعض

والمعلوم هو أن الأصل في الأشیاء الإباحة ما لم یتقرر بحكم قضائي وبناء على نص 
قرر مبدأ  الذيقانوني وقوع الجریمة واستحقاق العقاب ، ومصدر هذه القرینة هو القانون 

ن كانت من القرائن البسیطة إلا الشرعیة الإجرائیة ، ویرى هذ ا الاتجاه أن قرینة البراءة وإ
ویرى البعض الآخر )  4(أنه لا یمكن دحضها إلا بحكم قضائي بات یقرر إدانة المتهم 
على أساس أن افتراض . أن البراءة أصل في الإنسان ، ولیست قرینة قانونیة  بسیطة 

العامة في القانون الجنائي التي یفوق نطاقه البراءة في الإنسان یعد مبدأ من المبادئ 
نطاق القرینة ، كما لا تعد قرینة قانونیة بسیطة إذ أن الأخیرة هي مجرد استنتاج أمر 
مجهول من آخر معلوم ، حیث أن البراءة أمر معلوم ، ولا خلاف بین قاعدة أن الأصل 

ا متلازمان ومتكاملان ، في الأفعال الإباحة ، وقاعدة الأصل في الإنسان البراءة ، فهم
ولكن لكل منهما مجالها القانوني ، فقاعدة الأصل في الأفعال الإباحة قاعدة موضوعیة 
تحمى الأفراد من خطر التجریم والعقاب بغیر نص قانوني یحدد ماهیة الأفعال المجرمة ، 

مواجهة  أما قاعدة الأصل في الإنسان البراءة فهي قاعدة إجرائیة تحمى حریات الأفراد في
السلطة كما أنها تمثل ضمانة لاحترام حقوق الإنسان وحریته ومعاملته على أنه برئ في 

  )  5.(جمیع مراحل الدعوى
وقد أیدت المحكمة الدستوریة العلیا في مصر الاتجاه القائل بأن البراءة أصل في 

من صورها افتراض البراءة لا یتمخض عن قرینة قانونیة ، ولا هو " الإنسان، فقضت بأن 
مثلا في  –الأصليعلى أساس أن القرینة القانونیة تقوم على تحویل للإثبات من محله 

إلى واقعة أخرى قریبة منها متصلة بها، وهذه الواقعة  –الواقعة مصدر الحق المدعى به 
البدیلة هي التي یعتبر اثباتها اثباتا للواقعة الأولى بحكم القانون، ولیس الأمر كذلك 

إلى البراءة التي افترضها الدستور، فلیس ثمة واقعة أحلها الدستور محل واقعة بالنسبة 
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نما یؤسس افتراض البراءة على الفطرة التي جبل الإنسان  أخرى وأقامها بدیلا عنها، وإ
علیها ، فقد ولد حرا مبرأ من الخطیئة أو المعصیة، ویفترض على امتداد مراحل حیاته أن 

ا فیه مصاحبا له فیما یأتیه من أفعال إلى أن تنقض محكمة أصل البراءة لا زال كامن
  )6. (الموضوع بقضاء جازم هذا الافتراض

أما في الشریعة الإسلامیة فمبدأ أصل البراءة مقصد من مقاصدها الضروریة التي یجب 
، وهي مبنیة على قاعدة استصحاب الحال، أي بقاء كل شيء على ما )7(الالتزام بها 

فالأصل إذا استدامة اثبات ما كان منفیا أو نفي . ما یغیره أو یثبت خلافهكان حتى یوجد 
وفي ذلك یقول . ما كان منفیا، أي بقاء الحكم اثباتا ونفیا حتى ینهض الدلیل المغایر

الاستصحاب یؤخذ به في قانون العقوبات، وهو :" العلامة الشیخ محمد أبو زهرة رحمه االله
باحة ما لم یقم نص یثبت التجریم والعقوبة، وأن قرینة أصل فیه، لأن الأمور على الإ

هي مبنیة على الاستصحاب، وهو ... المتهم برئ حتى یقوم دلیل على ثبوت التهمة 
واعتمادا على هذا التأسیس استنبط الفقه الإسلامي قاعدة " استصحاب البراءة الأصلیة 

 ) 8. (الشكأن ما یثبت بالیقین لا یزول إلا بیقین مثله، ولا یزول ب
وعلى ذلك فمن حق كل متهم في الفقه الإسلامي أن تفترض براءته إلى أن یقوم الدلیل 

  ) 9. (الذى یصل إلى حد الجزم والیقین فیدحض هذه البراءة 
  :ومن جماع ما تقدم یمكننا القول بأنه یترتب على أصل البراءة ما یلى

 .انون في محاكمة منصفةإنه لا یجوز إدانة أحد ما لم تقع محاكمته طبقا للق -
لا یجوز توقیع عقوبة جنائیة أو أي جزاء مماثل على شخص ما لم تثبت إدانته  -

 .طبقا للقانون 
 .لا یقع على المتهم عبء إثبات براءته -
  )10. (یفسر الشك لمصلحة المتهم -

  طبیعة الركن المعنوي في قانون العقوبات الإداري: الفرع الثانى
الدول الجهة الإداریة سلطة العقاب، من أجل تمكینها من خول المشرع في الكثیر من 

  .أداء مهامها الضبطیة المتنوعة من تنظیم ورقابة وغیرها
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ولا شك أن هذا التطور في مجال قانون العقوبات الإداري كان نتیجة لجهود فقهیة 
وقضائیة سعت إلى التأصیل لفكرة الجزاءات الإداریة، خاصة وأنها ظاهرة تشكل خرقا 

لكثیر من المبادئ  القانونیة كمبدأ الفصل بین السلطات، ومبدأ الشرعیة الجنائیة، ومبدأ ل
شخصیة المسئولیة الجنائیة، تلك المبادئ التي كانت ولا زالت أهم مكتسبات الدولة 

  . الحدیثة والسیاسة الجنائیة المعاصرة
ن من فعل منصوص عمل غیر مشروع یؤاخذ علیه یتكو " وتعرف الجریمة الإداریة بأنها 

  ).  11" (علیه في قانون یعاقب على ارتكابه بغرامة إداریة 
وعلى ذلك یعد السلوك غیر المشروع المعاقب علیه بالحبس أو بالغرامة جریمة جنائیة، 
أما السلوك غیر المشروع المعاقب علیه بغرامة إداریة أو تدبیر وقائى، فیعد جریمة 

یط .إداریة الیا لهما فضل السبق في إصدار قانون خاص بالعقوبات وتعد كل من ألمانیا وإ
  .الإداریة

وقد حدد المشرع الألماني الجرائم الإداریة المقرر لها جزاءات إداریة مالیة، منها 
همال مراقبة الحیوانات الخطیرة ، هذا فضلا عن العدید من  الضوضاء، والسكر العلني، وإ

بالجزاءات الإداریة في السنوات الأخیرة كجرائم  المجالات التي تدخل فیها المشرع الألماني
ولم یختلف موقف  .البیئة وتخطیط المدن والمرور، والمنافسة، والجمارك والضرائب

المشرع الإیطالي عن موقف المشرع الألماني في تحدیده للجریمة الإداریة من الناحیة 
في بناء نظمه  الشكلیة، وترك مجال التحدید الموضوعي للفقه یسترشد به المشرع

   .وصیاغة قواعده
أما المشرع المصري فلم یضع نظاما عاما لقانون العقوبات الإداري، لكن لا یمكن أن 
ننكر على المشرع المصري استخدامه للجزاءات الإداریة في الكثیر من المواضع، كالغلق 

  .الإداري، وسحب الترخیص ورخصة القیادة ، والغرامة الإداریة
یع القول بأن القانون المصري لم یتضمن معیارا شكلیا لقانون العقوبات طتوبالتالي نس

  .الإداري كما هو الحال في كل من القانون الألماني والقانون الإیطالي
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زاء المجالات التي تدخل فیها قانون العقوبات الإداري  الركن المعنوي أهمیة كبیرة  لقيوإ
اصة بهذه النوعیة من الجرائم، من ناحیة وذلك نظرا للطبیعة الخ) 12(من جانب الفقهاء 

كونها في الأصل جرائم جنائیة مقررا لها جزاءات جنائیة، فرفع عنها صفة التجریم، 
  .وأصبحت مجرد جرائم إداریة تخضع لجزاءات إداریة

نما یتطلب المشرع أیضا  وعلى ذلك لا یكفي لقیام الجریمة تـوافـر نموذجها المادي، وإ
، وهذا النموذج هو الذى یربط )13(یرتكب النموذج المادي داخل إطاره نموذجا معنویا 

الفاعل بمادیات فعله، فهو على قدم المساواة مع الركن المادي للجریمة في أهمیته 
، وأن المسئولیة على )14( إذ لا جریمة بغیر خطأ ولا جریمة بالخطأ وحده. لقیامها

، ولكن )15(مسئولیة بدون خطأ أساس الخطأ المفترض هي مسئولیة خطئیة ولیست 
یكاد یكون السائد في القانون المقارن، أن المشرع لا یتقید في الركن المعنوي للجریمة 
الإداریة بنفس الأحكام والقـواعد المقررة في القانون الجنائي العام، فالركـن المعنوي في 

نوي في جـرائم الجریمة الإداریة یكون من الضآلة والضعف بما یمیزه عن الركـن المع
  .القانون الجنائي

وهنــاك اعتبــارات ترجــع إلــى حســن السیاســة الجنائیــة تبــرز الخــروج علــى هــذا الأصــل العــام 
فیما یتعلـق بتـوافر القصـد الجنـائي فـي قـانون العقوبـات الإداري، بحیـث یكـون مـن المناسـب 

ار لطبیعــة المسـلك الاكتفاء بتحقق هـذه الجرائـم بتوافر عنصر الإثـم بصفـة عامــه دون اعتبـ
  ).16(العمد والخطأ في قیامها  یستويالنفسي للفاعل إذ 

وذلك لصعوبة إثبات القصد الجنائي أو الخطأ غیر العمدى، وهذه الصعوبة تتأتى من 
صعوبة معرفة بعض القواعد العلمیة الثابتة في التعامل في بعض السلوكیات، والمخالفات 

 اتخاذ تنظیم المجتمع على نحو معین، فخول الإدارةالتي ارتأى المشرع من ورائها حسن 
العامة  المصلحة وتحقیق المرفق العام سیر حسن بها تضمن إجراءات من مناسبا تراه ما
للنصوص  مخالف كل على إداریة عقوبة توقیع على ینطوي كان ولو حتى ،)17(

كما أن تحدید الخطأ في بعض الجرائم، یقتضى  ،)18(.بها والتنظیمیة المعمول القانونیة
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دراسة محل المراحل التي یمر بها السلوك المخالف في الكثیر من الجرائم مما یمثل 
  .صعوبة على سلطة الاتهام

كما ساعد على ذلك الطابع التنظیمي للكثیر من الجرائم إضافة إلى طبیعة المصلحة التي 
لصفة المادیة للكثیر من الجرائم، ویؤید ذلك أن یحمیها نص التجریم، إذ یبرر إضفاء ا

المشرع یضع بشأن هذه الجرائم نصوصا تنظیمیة دقیقة لتفادى أى اضطراب یؤدى إلى 
ولذلك یرى . ، فضلا عن بساطة العقوبات المقررة لها)19(جعل الحیاة العامة مستحیلة

ة أو الشكلیة التي البعض أن المشرع المصري كان منطقیا حین توسع في الجرائم السلوكی
  ).20(لا تشترط تحقق نتیجة معینة 

  :ومسألة افتراض الخطأ تأتى على صورتین
الخطــأ المفتــرض مــن قبــل المشــرع، عنــدما یــنص المشــرع صــراحة علــى افتــراض  – الأولــى
  .الخطأ 
  . الخطأ المفترض من قبل القاضي، ویكون بناء على الوقائع المطروحة أمامه – والثانیة

  موقف الفقه من مسألة افتراض الخطأ: الأولالمطلب 
تقوم علیه المسئولیة عن الجرائم الإداریة حین یغفل  الذيتثور مسألة تحدید الأساس 

المشرع في البعض من تلك الجرائم بیان صورة الركن المعنوي اللازم لقیامها وبذلك تتسم 
  وم علیه في الجرائم المادیة تق الذيوهنا اختلف الفقه حول تحدید الأساس  .بالصفة المادیة

  :وسنعرض لهذا الخلاف على النحو التالي
  :الاتجاه المؤید للطبیعة المادیة -
أن إضـفاء الصـفة المادیـة علـى بعـض الجـرائم لـه أهمیتـه ) 21( یرى معظـم الفقـه الفرنسـي 

حیث یحقق نوعا من التجانس بین عناصر الجریمة مـن ناحیـة ، وتطبیــق قواعـد المسـئولیة 
، حیـث إن إقامـة المسـئولیة الجنائیـة )22(فعل الغیر في هذه الجرائـم من ناحیـة أخـرى عن 

عــن فعــل الغیــر فــي حــق رب العمــل فــي حالــة ارتكــاب جریمــة بواســطة التــابع أو المــرؤوس 
عمـدا لا یستقیـــم مــع القواعـد العامــة فــي القـانون، إذ لا یمكــن العقــاب عـن جریمــة لــم یتــوافر 

لمعنــوي، وبالتــالي یســوغ المبــرر لمــد الآثــار الجنائیــة للجریمــة مــن فــي حـــق مرتكبهــا الــركن ا
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ومـن أبـرز الفقهـاء الفرنسـیین المؤیـدین للطبیعـة المادیـة وافتـراض الـركن .التابع إلـى المتبـوع 
  .المعنوي

أن المسئولیة عن المخالفات تقوم بمجرد " هایو"یرى  : HAUEIOUالأستاذ  -
الفاعل فیكفي وجود رابطة سببیة بین السلوك الإجرامى ركنها المادي دون اعتبار لإرادة 

  )23.(للفاعل والنتیجة الإجرامیة التي تترتب على هذا السلوك
أن وقـــوع الفعـــل المـــادي یتضـــمن الخطـــأ فـــي " لجـــرو " یـــرى  : LEGROSالأســـتاذ  -

ذاتـــه وبالتـــالي لا حاجـــة لإثبـــات الخطـــأ فـــي المخالفـــات علـــى أســـاس أن الامتثـــال للقـــانون 
بمعنـى أنـه یكفـي لقیــام الجریمـة إسـناد الفعـل المــادي . ون مخالفتـه بالضـرورة خطــأواجـب تكـ

  )24(دون حاجة إلى إثبات الركن المعنوي 
أنه یتعارض مع موقف القضاء الفرنسي في تقریر الإعفاء من  ویؤخذ على هذا الرأي،
ى ذلك أنه والدلیل عل. الجنون والإكراه وصغر السن والقوة القاهرة المسؤولیة في حالات

غلط غیر مقترن (المسؤولیة إذا أثبت المتهم أنه ارتكب فعله تحت تأثیر  یقرر انتفاء
 ما یعبر عنه القضاء بالقوة القاهرة ، ویستند إلیه في نفي المسؤولیة، وهو في أي) بخطأ 

نما یقتصر تأثیره على" حدث طارئ "حقیقته  نفي  إذ لا تتوافر له شروط القوة القاهرة، وإ
  .للجریمة طأ عن الإرادة مما یعني إقامة المسؤولیة على الخطأ واشتراط ركن معنويالخ

المفترض  إلى القول بأن هذه المسؤولیة تقوم على أساس الخطأ ولهذا اتجه رأي آخر
  .افتراضاً لا یقبل إثبات العكس

یقبل قرینة افتراض الخطأ الذي لا  ولكن هذا الرأي لیس بأفضل حالاً من سابقه لأن 
علیها المشرع صراحة ولا یوجد  إثبات العكس لا یمكن استخلاصها بل یجب أن ینص

ذات النتائج التي ینتهي إلیها  مثل هذا النص، فضلاً عن أن الأخذ بهذا الرأي یؤدي إلى
  . الرأي السابق 

ذهـب رأى إلى حصر مجال الجرائـم المادیـة في إطار الجرائـم  وفي الفقـه المصري 
ونیـة الصـرف التي یخلقها القـانون على اعتبار أنها لا تعدو أن تكـون مجـرد فعل أو القانـ

  . امتناع یعاقب علیه، لا لنتیجة إجرامیة یحدثها ولكن لاعتبارات أخرى قدرها المشرع
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كما ذهب البعض الأخر إلـى أن الـركن المـادي للجریمـة ینطـوي فـي حـد ذاتـه علـى الخطـأ، 
  ). 25(لى توافر الخطأ من وقوع الفعل المادي المكون للمخالفة وتتوافر قرینة قاطعة ع

زاء التخوفـات التـي یثیرهـا الـبعض مـن مسـألة افتـراض الخطـأ فـي بعـض الجـرائم - حــاول  وإ
  : البعض وضع العدید من الشروط التي من أهمها

  .ضرورة إثبات الخطأ في حق المتهم -1
أن تــوافر قرینــة بســیطة علــى هــذا الخطــأ مــن وقــوع الفعــل المــادي لا یمنــع المــتهم مــن   -2

إثبــات عكــس هــذه القرینــة، إذا قــدم الــدلیل علــى أنــه قــد وقــع فــي غلــط لا یمكــن تجنبــه وهــو 
ات الاحتیــاط لــدى الإنســان البــالغ الحــذر ممــا ینفــي عنــه الخطــأ، وعلــة غلــط یتجــاوز إمكانــ

اشــتراط هــذا النــوع مــن الغلــط لــدحض قرینــة افتــراض الخطــأ هــو مــا أوجبــه القــانون فــي هــذا 
النـوع مـن الجــرائم مـن بـذل قســط أكبـر مـن مجــرد الحـذر المعتـاد ممــا یقتضـى معـه الاكتفــاء 

  ). 26(سلوك الشخص البالغ الحذر بمجرد إثبات أن سلوك الجاني لم ینحرف عن 
  :الاتجاه الرافض للطبیعة المادیة -

انتقد جانب كبیر من الفقه الفرنسي مسألة افتراض الخطأ فـي الجـنح، ومـن أبـرز هـؤلاء فـي 
"  شـافیه وفاسـتتن"انتقـد كـل مـن   CHAUVEA et FAUSTINالأسـتاذین  الفقـه الفرنسـي

ویریـا بـأن  .تقبل الفكرة في إطـار المخالفـاتمسألة افتراض الخطأ في الجنح، واقتصرا على 
المخالفات تقوم بمجرد وقوع الفعل المادي بالمخالفة لنص قانوني أو إهمـال، وهـذا مـا یمیـز 
الجــنح عــن المخالفــات حیــث لا تقــوم الجنحــة بمجــرد الفعــل المــادي وحــده بــل إن عنصــرها 

عـل المـادي بالمخالفـة للقواعـد الأساسي یتمثل فـي النیـة، أمـا المخالفـة فتقـوم بمجـرد وقـوع الف
  ) 27.(التنظیمیة، ویفترض أن الفعل كان نتیجة لإهمال أو غلط أو سهو أو جهل

 إلى عدة أسباب، )عدم لزوم الركن المعنوي في المخالفات(في " شافیه وفاستتن"واستند 
  :أهمها

النظام المخالفات تهدف إلى تحقیق النظام الاجتماعي، وفي سبیل تحقیق هذا  أن -  1
السلوك المكون لها مادیاً دون حاجة إلى الركن المعنوي أیا كانت صورته،  یكفي تحقق

   .المسؤولیة عن هذه الجریمة حتى ولو كان الجاني حسن النیة بل تقوم
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أن مادیات الجریمة في المخالفات تتضمن في ذاتها خطأ، أي أن مجرد ارتكاب هذا  - 2
به الجریمة ، ویتمثل في إهمال الشخص معرفة  تقوم الفعل هو في حد ذاته الخطأ الذي

  )28. (ما له وما علیه
تحمیها فهي  افتراض الخطأ بالنسبة لهذه الجرائم یرجع إلى طبیعة المصالح التي - 3

تهدف إلى التنظیم والضبط وحسن سیر المرفق العام، وهي مصالح عامة تتطلبها 
  .الإداري رد مخالفة قواعد التنظیمالضبط الاجتماعي، فتقوم الجریمة من مج ضرورات

إن المشرع یهدف في مجال المخالفات إلى صیانة أوضاع رآها ضروریة لتنظیم  - 4
المجتمع على نحو معین، ومن ثم حرصه على حمایة هذه الأوضاع حاملاً على تجریم 

  .كل مساس بها ولو لم یقترن بإرادة إجرامیة
تقرره نصوص القانون الخاصة بالمخالفات، إن بذل كل شخص عنایته لإتباع ما  – 5

بما في ذلك علمه بالتنظیم القانوني المفروض علیه وترتیبه الأوضاع المادیة على نحو 
تتسق معه، هو المسلك الذي ینتظره الشارع من كل شخص، وهو بعد ذلك مسلك في 

ن في وسع كل شخص لأنه ینطوي على التزام محدود النطاق قلیل المشقة، ومن ثم یكو 
مجرد الخروج علیه إخلال بأمر القانون أو نهیه ولو لم یثبت بالإضافة إلى ذلك قصد أو 

  .خطأ
إلى ) 29(حیث ذهب فریق من الفقه الإیطالي  ویؤید هذا الرأي فریق من الفقه الإیطالي

المعنوي في المخالفات سیترتب علیه في أغلب الأحوال عدم تطبیق  أن تطلب الركن
  .بهاالنصوص الخاصة 

وبالنظر في هذه الآراء نرى أنه یمكن تقبل فكـرة افتـراض الخطـأ فـي المخالفـات دون غیرهـا 
  : من الجنح أو الجنایات، وذلك لعدة اعتبارات أهمها

أن الأخــذ بالطبیعــة المادیــة فــي الجــنح والجنایــات مــن شــأنه أن یفضــى إلــى مســاءلة  :الأول
لمخـالف، وهـذا یعنـى مصـادرة لنظریـة العلـم أشخاص لم یتـوافر لهـم العلـم بارتكـاب السـلوك ا

  ).  30(والتي هي أساس الركن المعنوي في نظریة التجریم 
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ن كــان یســهل مــن مهمــة ســلطة الاتهــام إلا أنــه یلقــى  :الثــانى أن الأخــذ بالطبیعــة المادیــة وإ
  .على عاتق القضاء عبئا ثقیلا في تحدید المسئول عن الجریمة

مادیــة إلا علـى المخالفـات ، باعتبـار أن الجـنح والجنایــات ولـذلك لا ینبغـي إضـفاء الصـفة ال
تخضــع لعقوبــات أكثــر شــدة مــن المخالفــات، إذ أن فــي تفاهــة العقوبــة مــا یبــرر التحلــل مــن 
اشتراط الركن المعنوي، دون أن تتأذى العدالة بذلك ، وفي تعدد الحالات التـي ترتكـب فیهـا 

إعفائـه مـن البحـث فـي هـذا الـركن، وهـو هذه الجرائم مـا یبـرر تخفیـف العـبء عـن القضـاء ب
  .في الغالب بحث عسیر

وبالتــالي نــرى أنـــه مهمــا كانـــت المبــررات التـــي قیــل بهـــا لافتــراض الخطـــأ، فإنهــا لا تـــنهض 
إلا فـي مجـال " لا جریمـة بـدون ركـن معنـوي " علـى المبـدأ العـام وهـو  دلـیلا مقنعـا للخـروج

  .المخالفات
  والقضاء من مسألة افتراض الخطأموقف التشریع : المطلب الثاني

وسـنعرض لـذلك مـن . وقـد یفتـرض مـن جانـب القضـاءقد یفترض الخطأ من جانب المشـرع 
  :خلال فرعین على النحو التالي

  افتراض الخطأ من جانب المشرع: الفرع الأول
ســـنعرض لافتــــراض الخطــــأ مــــن جانــــب المشــــرع فـــي كــــل مــــن التشــــریع الفرنســــي والتشــــریع 

  .والتشریع المصري، والتشریع اللبناني والتشریع السویسري،النمساوي 
  جانب المشرع في التشریع الفرنسيافتراض الخطأ من  -أولا

افتـــرض المشـــرع الفرنســـي الخطـــأ كأســـاس تبنـــى علیـــه المســـئولیة الجنائیـــة فـــي الكثیـــر مـــن 
بشـــأن قمـــع  1905/  8/ 1الجـــرائم، مـــن ذلـــك مـــا نصـــت علیـــه المـــادة الرابعـــة مـــن قـــانون 

كـــل مـــن یحـــوز بـــدون ســـبب مشـــروع مـــوازین أو " الغـــش والتـــدلیس حیـــث نصـــت علـــى أنـــه 
ــــة أجهــــزة غیــــر مطابقــــة للحقیقــــة مخصصــــة لــــوزن أو لقیــــاس البضــــائع ... " مقــــاییس أو أی

فــــالملاحظ أن المشــــرع فــــي هــــذا الــــنص افتــــرض غــــش التــــاجر بمجــــرد حیازتــــه لمــــوازین أو 
  .ثباتمقاییس ، وعلیه لا یقع على سلطة الاتهام عبء الإ
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فقـد تخلـى بعـض  1994أما الوضع في ظل قانون العقوبات الفرنسي الجدید الصـادر عـام 
الشئ عن فكرة الجرائم المادیة التي كانت مطبقة بشكل واسع في القضـاء الفرنسـي، إلا أنـه 
لم یكون واضحا في تحدید موقفه مـن فكـرة افتـراض الخطـأ بشـكل دقیـق ، فـنص فـي المـادة 

كمــا نــص "  لا یوجــد جنایــة أو جنحــة مــن دون قصــد لارتكابهــا، " ه علــى أنــ"  3 -121"
على إمكانیة قیام المسئولیة الجنائیة عن جنحة غیـر مقصـودة ، إذ نـص القـانون علـى قیـام 

،أو عـدم الاحتـراز، أو عـدم مراعـاة واجبـات الحیطـة والســلامة  الإهمـالالمسـئولیة فـي حالـة 
  .المنصوص علیهما في القوانین والأنظمة

وعلــــى ذلــــك فـــــإن المشــــرع الفرنســـــي لــــم یعـــــد یعتــــرف بفكـــــرة افتــــراض الخطـــــأ فــــي الجـــــرائم 
المنصـــوص علیهـــا فـــي قـــانون العقوبـــات، بخـــلاف الأمـــر فیمـــا یتعلـــق بـــالجنح والمخالفـــات 
المنصـوص علیهـا فـي التشــریعات الجنائیـة الخاصـة، حیـث یفتــرض المشـرع فـي الكثیـر مــن 

  )31.(لجنائیةالأحیان الخطأ كأساس لقیام المسئولیة ا
  جانب المشرع في التشریع النمساويافتراض الخطأ من  -ثانیا

) 4(لـم یعتـرف المشـرع النمسـاوي بشـكل صــریح بفكـرة افتـراض الخطـأ ، إذ نـص فـي المــادة 
لا یعاقــب إلا مـــن تصـــرف بطریقـــة ( علـــى أنـــه  1975مــن قـــانون العقوبـــات الصــادر عـــام 

  .)خاطئة
  المشرع في التشریع السویسريانب افتراض الخطأ من ج -ثالثا

مــالم یــنص القــانون علــى ( مــن قــانون العقوبــات السویســري علــى أنــه ) 12(نصــت المــادة 
  .)خلاف ذلك یعاقب مرتكب الجنایة أو الجنحة التي أقدم علیها عن قصد 

  جانب المشرع في التشریع المصري افتراض الخطأ من - رابعا 
الفاعـــل وأســـس علیـــه المســـئولیة الجنائیـــة فـــي افتـــرض المشـــرع المصـــري الخطـــأ فـــي جانـــب 

بعـض الجــرائم مــن أهمهــا، افتــراض العلــم فــي جــرائم التهــرب الجمركــي، حیــث نصــت المــادة 
 1976لســنة  88والمعــدل بالقــانون رقــم  1963لســنة  66مــن قــانون الجمــارك رقــم  121

  ) 32. (لبراءةقبل أن یحكم بعدم دستوریتها لمخالفتها قرینة ا 1980لسنة  75والقانون رقم 
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تعتبــر فــي حكـم التهــرب حیــازة البضــائع الأجنبیــة بقصـد الاتجــار مــع العلــم بأنهــا " علـى أنــه 
مهربة، وذلك دون أي إخلال بحق المتهم في دفع مسـئولیته بإثباتـه تقـدیم المسـتندات الدالـة 

  " على تسدیده للضرائب الجمركیة وغیرها من الضرائب والرسوم المقررة 
، 1994لسـنة  4اض المشـرع المصـري للخطـأ فـي قـانون حمایـة البیئـة رقـم كما نلاحظ افتـر 

حیــث وســع مــن مفهــوم النشــاط المــادي بحیــث جعلــه كــل فعــل أو صــرف أو إلـــقاء أي مــواد 
یحظـر (  69سـواء كانت صلبة أم سائـلة  بطرقة إرادیة أو غیر إرادیة، وذلـك بـنص المـادة 

ة والمنشـآت التجاریـة والصـناعیة والسـیاحیة علي جمیع المنشآت بمـا فـي ذلـك المحـال العامـ
والخدمیــة تصــریف أو إلقــاء أیــة مــواد أو نفایــات أو ســوائل غیــر معالجــة مــن شــأنها إحــداث 
تلــوث فــي الشــواطئ المصــریة أو المیــاه المتاخمــة لهــا ســواء تــم ذلــك بطرقــة إرادیــة أو غیــر 

یف المحظــور، مخالفــة إرادیــة مباشــرة أو غیــر مباشــرة و یعتبــر كــل یــوم مــن اســتمرار التصــر 
على هـذه الأفعـال بـالحبس مـدة لا تزیـد علـى سـنة ) 84(وعاقب بمقتضى المادة ) منفصلة 

وبغرامــة لا تقـــل عـــن خمســة آلاف جنیـــه ولا تزیـــد علــى مائـــة ألـــف جنیــه أو بإحـــدى هـــاتین 
  .العقوبتین
  جانب المشرع في التشریع اللبنانىافتراض الخطأ من  -خامسا 

 30اني الخطـأ بـنص صـریح فـي قـانون الجمـارك اللبنـاني الصـادر فـي افترض المشرع اللبنـ
أن تأخــذ بعــین  لــیس للمحــاكم" علــى أنــه  244حیــث نصــت المــادة  1954حزیــران ســنة 

وعلیــه . یعتبــران عــذراً  الاعتبــار النیــة بــل الوقــائع المادیــة فقــط، فالجهــل أو حســن النیــة لا
إتیـان الأعمـال التـي تقمعهــا  لاه لمجـردیجـب علـى هـذه المحـاكم إنـزال العقوبـات المبینـة أعـ

  .هذه العقوبات أو لمجرد المباشرة بها فقط
  افتراض الخطأ من جانب القضاء: الفرع الثاني

  افتراض الخطأ في القضاء الفرنسي -أولا 
المعفـاة مـن  ذهبـت محكمـة التمییـز الفرنسـیة فـي بعـض قراراتهـا إلـى فكـرة الجریمـة المادیـة 

الفقه، مع تحفظ واحد هـو ضـرورة إثبـات صـدور الـركن  وأیدها كذلك معظمالركن المعنوي، 
  .إلى إثبات الركن المعنوي في حق الجاني المادي للجریمة عن إرادة، دون حاجة



22 
 

وأبرز التطبیقات القضائیة في هذا المجال نجدها فیما یتعلق بتقلیـد الأعمـال الأدبیـة والفنیـة 
ـــ) 33( أن جنحـــة تقلیـــد الأعمـــال الأدبیـــة تتطلـــب حیـــث قضـــت محكمـــة الـــنقض الفرنســـیة ب

، ونیــة إجرامیــة لــدى مرتكبهــا، ثــم ذهبــت المحكمــة بعــد مــاديوجــود عمــل  :لقیامهــا شــرطین
ذلك إلى أن جنحة تقلید الأعمال الأدبیة تثبت فـي حـق مرتكبهـا بمجـرد تحققهـا مادیـا إذ أن 

یبقى علیه أن یقـیم الـدلیل علـى حسـن نیتـه حتـى  الذيسوء النیة مفترض في جانب الفاعل 
  . یدفع مسئولیته

وخروجـــا علـــى الأصـــل العـــام فـــي القواعـــد الجنائیـــة فـــي فرنســـا، جـــوز المجلـــس الدســـتوري  
الفرنســي تضــمین النصــوص العقابیــة قــرائن علــى تــوافر الخطــأ فــي بعــض الأحــوال وخاصــة 

س هـذه القـرائن وبشـرط أن تكـون بالنسبة للمخالفـات بشـرط كفالـة حـق المـتهم فـي إثبـات عكـ
ومــن أمثلــة القــرائن القانونیــة التــي أقرهــا المشــرع . نســبة الخطــأ إلــى المــتهم واضــحة ومعقولــة

حیث تفتـرض تـوفر الـركن المـادي للجریمـة، ) القوادة(الفرنسي التي تنفي أصل البراءة قرینة 
ع تقــدیم مــا وهــي قرینــة مفترضــة بالنســبة لشــخص یعــیش مــع مــن تمــارس البغــاء ولــم یســتط

یثبت مصدرا مشروعا لموارده المالیـة، وكـذلك بالنسـبة لشـخص لـه علاقـة معتـادة مـع مـروج 
أو مـروجین للمخـدرات ولـم یسـتطع تقـدیم مـا یثبـت مصـدر مشـروع لمـوارده المالیـة ، وكــذلك 

، مـن افتـراض سـوء النیـة بالنسـبة لإعـادة 1981ما ورد فـي قـانون الصـحافة الفرنسـي لسـنة 
  .مواد تتضمن قذفاً بحق الغیر جإنتانشر أو 

وذهــب رأى آخــر إلــى أن المجلــس الدســتوري الفرنســي قــرر أنــه یمكــن فــي بعــض الأحــوال 
وخاصــة فــي مســائل المخالفــات، وضــع قــرائن بتــوافر الخطــأ بشــرط كفالــة حقــوق الــدفاع وأن 

رط والواضـح أن هـذا القـرار اشـت) 34. (تشیر الوقائع بصورة معقولة إلـى نسـبتها إلـى المـتهم
قابلــة لإثبــات العكــس وأن تســتخلص مــن  الإثبــاتللتضــحیة بأصــل البــراءة أن تكــون قرینــة 

  .وقائع تشیر بصورة معقولة إلى نسبة الواقعة للمتهم وأن تكفل له حق الدفاع
 افتراض الخطأ في القضاء المصري -ثانیا 

لخطــأ فــي بــالنظر فــي الأحكــام القضــائیة ، نلاحــظ أن القضــاء المصــري كثیــرا مــا افتــرض ا
جانـب الفاعــل بالنسـبة للجــرائم التـي أغفــل المشـرع فیهــا بیـان ركنهــا المعنـوي بمجــرد وقوعهــا 
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" المادي، بقصد تسهیل الإثبات على سلطة الاتهام، فقضت محكمة الـنقض المصـریة بأنـه 
متـــى كـــان المـــتهم لـــم یقـــم فـــي المیعـــاد بتقـــدیم شـــهادة الجمـــرك القیمیـــة عـــن البضـــاعة التـــي 

ولا  1948لسـنة  80فرضـه علیـه القـانون رقـم  الـذيه یكـون قـد أخـل بالواجـب استوردها فإن
 الإخـلالوجه للادعاء بحسن النیـة لتـأخره فـي تقـدیمها مـا دام قـد اسـتخرجها فعـلا وذلـك أن 

فرضـه القـانون یقـع بـالقعود عـن أدائـه أو التراخـي عـن القیـام بـه فـي إبانـه أو  الـذيبالواجب 
      .)35(میعاده 

المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رفضت إقـرار مثـل  هـذه القـرائن واعتبرتهـا غیـر غیر أن 
دستوریة ، حیث ذهبت إلـى القـول بأنـه فـي الجریمـة غیـر العمدیـة یتـولى المشـرع دون غیـره 

 .وهي عناصر لا یجوز افتراضها أو انتحالها. بیان عناصر الخطأ التي تكونها
مــن قــانون الجمــارك رقــم ) 117، 38، 37(لمــواد كمــا قضــت بعــدم دســتوریة مــا تضــمنته ا

التـــي نصـــت علـــى قرینـــة تحقـــق التهریـــب علـــى مجـــرد الـــنقص فـــي عـــدد  1963لســـنة  66
  .في قائمة الشحن أدرجالطرود المفرغة أو محتویاتها عما 

كمــا قضــت أیضــا بعــدم جــواز إدانــة شــخص علــى أســاس الاشــتهار بارتكــاب جــرائم معینــة، 
نصوص التي تتبني قرینـة افتـراض العلـم المسـبق وتـوافر القصـد كما قضت بعدم دستوریة ال

  .الجنائي لدى المتهم لأن في ذلك هدر لأصل البراءة وباعتباره مخالفا للدستور
  تراض الخطأ في القضاء الإنجلیزي اف -ثالثا 

.  Alp.hacoll. L.T.D.V. Wood Wordفي إحدى القضایا الشهیرة بتلوث الأنهار   
بأنه یجـب حمایة المیاه )   salmonویشیر إلى ذلك اللورد ( اعترف مجلس اللوردات 

من التلوث حمایة مطلقة، وأن جریمة تلویث مجرى مائي تدخل ضمن دائرة الأفعال التي 
لیس لها طابــع إجرامي حقیقي، ومع ذلك توضـع تحقیقا للصالح العام تحت طائلة العقاب 

  36.الجنائي 
  :اكتفاء بالركن المادي للجریمة -  راض الخطأتالخاص في مبدأ افرأینا 

فــي الواقــع أن نظریــة الجــرائم المادیــة مــن صــنع القضــاء، ویرجــع الأمــر فــي ذلــك إلــى تمیــز 
الـــركن المـــادي فـــي العدیـــد مـــن الجـــرائم بعـــدم التحدیـــد الـــدقیق ، نتیجـــة لتوســـع المشـــرع فـــي 
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ائیة مرنـة، والأمـر الـذى حـدا بالمشـرع إلـى استخدام النصوص المفتوحة وانتهاجه سیاسة جن
هذا الأسلوب، هـو كونـه یضـع نصوصـا تشـریعیة تعـالج فـي الغالـب نوعـا مـن الجـرائم  إتباع

  .ذات طبیعته خاصة
وبالتالي نعتقد أن الأخذ بالطبیعة المادیة في بعـض الجـرائم لا یعنـى إغفـال الـركن المعنـوي 

ن سلمنا بأن الأخذ بالمسـلمات ال تقلیدیـة فیمـا یتعلـق بتحدیـد طبیعـة الـركن المعنـوي تماما، وإ
فـي صـورتیه القصــد والخطـأ غیــر العمـدى لــن یسـمح بعقــاب فعـال عنهــا، ولا بوقایـة ملائمــة 
ن سـلمنا بجــواز  ضـد مخاطرهـا، وعلیـه فـلا مجـال لافتــراض الخطـأ فـي الجـنح والجنایـات، وإ

لمـتهم مـن النـاحیتین افتراضه في المخالفات وفق ضوابط محددة تضـمن ضـمانات وحقـوق ا
الإجرائیة والموضوعیة بهدف الحد من تعسف وتسلط جهة الإدارة، وهو ما أكدتـه المحكمـة 

بأنـه فـي الجریمـة غیـر العمدیـة یتـولى المشـرع دون غیـره بیـان " الدستوریة العلیا فـي  قولهـا 
  ). 37" (عناصر الخطأ التي تكونها، وهي عناصر لا یجوز افتراضها أو انتحالها 

ــ د أشــارت المحكمــة الدســتوریة أیضــا إلــى أن المشــرع یلجــأ أحیانــا إلــى تقریــر جــرائم عــن وق
أفعال لا یتصل بها قصد جنائي إذا كـان المشـرع قـد تـوخى الحـد مـن مخـاطر بعـض أنـواع 
النشاط لتقلیل فرص وقوعها، وتوفیر القدرة على السیطرة علیهـا والتحـوط لـدرئها، فـلا یكـون 

ى النوایـا المقصـودة مــن الفعـل ولا عـن تبصــر النتیجـة الضـارة التــي إیقـاع عقوبتهـا معلقـا علــ
إلا أن المحكمـة كانـت حریصـة علـى التنبیـه إلـى أن فـي هـذا النـوع مـن الجـرائم لا . أحدثها 

بــد مــن تــوافر إهمــال مــن قارفهــا لنــوع الرعایــة التــي تطلبهــا المشــرع منــه كلمــا باشــر نشــاطا 
  ) .38(ل واجب علیه معینا ، وذلك إذا أعرض عن القیام بعم

لـم یتــوافر لـدى مرتكبهــا القصــد ) مخالفــة ( وفـي الحقیقــة أن الخطـأ متــوافر فـي كــل جریمـة  
الإهمــال وعــدم الاحتــراز، ومخالفــة " الجنــائي، أو الخطــأ غیــر العمــدى فــي صــوره التقلیدیــة 

، إذ یتخــذ الخطــأ فــي هــذه الحالــة صــورة أخــرى مختلفــة عــن تلــك الصــور "القــوانین واللــوائح 
  .التنظیمي، والتي یمكن استخلاصها من عدم مراعاة القوانین واللوائحللخطأ، وهي الخطأ 

فالأخــذ بفكــرة الخطــأ التنظیمــي كصــورة للــركن المعنــوي فــي تلــك الجــرائم یتضــح معهــا أن  
  .المشرع لم یكن مقصودة افتراض الخطأ
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وهـذه الصــورة للخطــأ لا تتقــرر إلا فــي ظــل عــدم وجــود القصــد الجنــائي ، كمــا أنهــا تختلــف  
، وعــدم الاحتیــاط الإهمــال" الخطــأ غیــر العمــدى ولا تنتمــى إلــى أي صــورة مــن صــوره  عــن

ن كانــت فــي حقیقتهــا لا تختلــف عــن محتــواه إلا أنهــا تســتقل " ،ومخالفــة اللــوائح والقــوانین  وإ
ومعنــى ذلـــك أن الخطـــأ التنظیمــي یحتـــل أدنـــى درجــة فـــي تـــدرج )  39.(عنــه ولا تخـــتلط بـــه

مــع الــركن المـادي للجریمــة بحیــث یكــون متضــمنا فــي الفعــل  الأخطـاء كمــا أنــه یتماثــل بدقــة
  .المادي ذاته ویختلط به

ویترتب على ذلك أن مجرد الإسناد المـادي للواقعـة الإجرامیـة فـي حـق المخـالف یغنـى عـن 
إثبات خطئه دون حاجة إلى افتراضـه، وقـد أخـذ الكثیـر مـن الفقـه الفرنسـي بالتقسـیم الثلاثـي 

محــددا " لقصــد الجنــائي، الخطــأ غیــر العمــدى، الخطــأ التنظیمــي ا" لصــور الــركن المعنــوي 
الركن المعنوي في الجرائم المادیة بالخطأ التنظیمي، لأن القانون في مجـال الجـرائم المادیـة 
لا یطلب من الأفراد الامتناع فحسـب عـن كـل تجـاوز مقصـود أو مجـرد الحیطـة أو الانتبـاه 

نما یطلـب مـنهم أن یبـذلوا أقصـى جهـد لتجنـب مخالفـة أوامـره، وهـذا التقسـیم یتبنـاه  العادي وإ
  )40.(رأى في الفقه المصري

نجلتـرا   وانعكاسا لذلك نلاحظ وجود اتجاه قضائي فـي فرنســا والولایـات المتحـدة الأمریكیـة وإ
یقیم المسئولیة عن الكثیر من الجـرائم علـى أسـاس المسـئولیة المادیـة أى دون اعتـداد بفكـرة 

  ).الصفة المادیة ( ذا مـن شأنه إبراز الصفة الذاتیة للإثم الجنائي الركن المعنوي، وهـ
  :الخاتمة

عمل غیر مشروع یؤاخذ علیـه یتكـون مـن فعـل منصـوص علیـه ( الجریمة الإداریة 
وقـانون العقوبـات الإداري نشـأ نتیجـة جهـود  ).في قانون یعاقب على ارتكابه بغرامـة إداریـة 

لفكــرة الجــزاءات الإداریــة ، وتــدخل المشــرع فــي الكثیــر فقهیــة وقضــائیة ســعت إلــى التأصــیل 
مــن الــدول لمكافحــة بعــض الجــرائم بجــزاءات إداریــة تمثلــت فــي الغرامــة أو بعــض التــدابیر 

  ... .الأخرى كغلق المنشأة وسحب الترخیص وغیرها 
وقـــد وضـــع كـــل مـــن المشـــرع الألمـــاني والمشـــرع الإیطـــالي معیـــارا شـــكلیا لمـــا یعـــرف بقـــانون 

لــم یضــع نظامــا عامــا لقــانون العقوبــات  الــذيالإداري بخــلاف المشــرع المصــري  العقوبــات
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ــــة فــــي الكثیــــر مــــن  ــــرغم أن المشــــرع المصــــري اســــتخدم الجــــزاءات الإداری الإداري، علــــى ال
  .وغیرها ... المواضع  كعقوبة الغلق الإداري وسحب الترخیص

ــ زاء تطبیقــات قــانون العقوبــات الإداري لقــى الــركن المعنــوي أهمی ة كبیــرة مــن جانــب الفقــه وإ
نظــرا للطبیعــة الخاصــة للجــرائم التــي یعالجهــا، مــن ناحیــة كونهــا فــي الأصــل جــرائم جنائیــة 

  .رفع المشرع عنها صفة التجریم وأصبحت مجرد جرائم إداریة
ولذلك ثار النقاش حول ضرورة تـوافر الـركن المعنـوي فـي هـذه الجـرائم، ومـدى تقیـد المشـرع 

عـــد المقـــررة فـــي القـــانون الجنـــائي العـــام، وهـــل یمكـــن قیـــام الجریمـــة بصـــدده بالأحكـــام والقوا
اكتفــاء بركنهــا المــادي دون اشــتراط وجــود الــركن المعنــوي، ومــدى تــأثر قرینــة البــراءة بهــذه 

  ). افتراض الخطأ ( وهو ما اصطلح علیه الفقه بـــ . الفرضیة
وقــد عرضــنا لموقــف الفقــه والقضــاء وكــذلك المشــرع مــن مســألة افتــراض الخطــأ وأثرهــا علــى 
ن سـلمنا بـه  قرینة البراءة، وانتهینا إلى أنه لا مجال لافتراض الخطأ فـي الجـنح والجنایـات وإ
في المخالفات وفق ضوابط محددة تضمن حقوق وضمانات المتهم من النـاحیتین الإجرائیـة 

  . لحد من تعسف السلطة الإداریةوالموضوعیة بهدف ا
  :وقد انتهینا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات نجملها فیما یلى

  النتائج  :أولا 
أن مسألة افتراض الخطأ في قانون العقوبـات تمثـل أحـد توجهـات السیاسـة الجنائیـة  -

 .الحدیثة ، وهي في طبیعتها فكرة فلسفیة تبناها المشرع في بعض الدول
لمصــري لــم یضــع معیــارا شــكلیا لقــانون العقوبــات الإداري علــى الــرغم أن المشــرع ا -

 .من استخدامه لكثیر من الجزاءات الإداریة في مكافحة الكثیر من الجرائم
بـــررت ) عنـــد الـــبعض ( أن هنـــاك اعتبـــارات ترجـــع  إلـــى حســـن السیاســـة الجنائیـــة  -

ي قــانون العقوبــات خــروج المشــرع علــى الأصــل العــام فیمــا یتعلــق بتــوافر القصــد الجنــائي فــ
الإداري، بحیـــــث یمكـــــن الاكتفـــــاء بتحقـــــق الجریمـــــة دون اعتبـــــار لطبیعـــــة المســـــلك النفســـــي 

 .للفاعل
 .أن مسألة افتراض الخطأ كانت وما زالت محل جدل فقهي واسع النطاق -



27 
 

أن افتـــراض الخطـــأ فـــي قـــانون العقوبـــات یهـــدر قرینـــة البـــراءة باعتبارهـــا أصـــلا فـــي  -
 .الإنسان

فـي كـل جریمـة لـم یتـوافر لـدى مرتكبهـا القصـد الجنـائي أو الخطـأ  أن الخطأ متوافر -
هـي . غیر العمـدى فـي صـوره التقلیدیـة، ویتخـذ الخطـأ فـي هـذه الحالـة صـورة أخـرى مختلفـة

 .الخطأ التنظیمي والتي یمكن استخلاصها من عدم مراعاة القوانین واللوائح
 التوصیات :ثانیا

تـــراض الخطــــأ خاصـــة فـــي الجــــنح نوصـــى المشـــرع المصـــري بالحــــد مـــن مســـألة اف -
 .والجنایات إذ یمثل ذلك إهدارا لقرینة البراءة

نناشـــد المشـــرع المصـــري أن یتـــدخل بوضـــع معیـــار شـــكلي للجریمـــة الإداریـــة أســـوة  -
  .بنظیره الإیطالي والألماني

  :المراجعقائمة 
  المراجع باللغة العربیة –أولا 

الجرائم المادیة والمسئولیة الجنائیة بدون خطأ دراسة مقارنة ، دار النهضة ، أحمد عوض بلال. د 
   1993العربیة ، 

  دار النهضة العربیة القاهرة  1989الطبعة الأولى . الإثم الجنائي دراسة مقارنة، أحمد عوض بلال. د
  2002القانون الجنائي الدستوري ، دار الشروق مصر ،   .أحمد فتحي سرور. د 
   1977الشرعیة والإجراءات الجنائیة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة .  ---------- . د 
   2000دار الشروق ، القاهرة  2الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات ط .  ---------- . د 
   1985الوسیط القسم العام ، الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربیة القاهرة ، .  ---------- . د 
دار النهضة  3ط  –دراسة مقارنة  –حقوق المشتبه فیه في مرحلة الاستدلال . امة عبد االله قاید أس. د 

   1994العربیة القاهرة ، 
  الأحكام العامة في قانون العقوبات . السعید مصطفي السعید . د 
دار ) ظاهرة الحد من العقاب ( العامة لقانون العقوبات الإداري ،. أمین مصطفي محمد . د 

    2012لمطبوعات الجامعیة ، الأسكندریة ا
  النظریة العامة لقانون العقوبات . جلال ثروت . د 
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قرینة البراءة ،أطروحة دكتوراه في القانون الخاص وعلوم الإجرام ، كلیة الحقوق . جهاد الكسواني . د 
   2006-2005والعلوم السیاسیة بتونس ، 

. منشأة المعارف. رسالة دكتوراه . عن الجرائم الاقتصادیة المسئولیة الجنائیة. عبد الرؤوف مهدى. د 
    1976.  الأسكندریة

منشأة المعارف  ، العامة العامة الإداریة العقوبات مشروعیة ضمانات . خلیفة المنعم عبد العزیز عبد.د 
  2008، الأسكندریة 

قرینة الخطأ في مجال المسئولیة الإداریة ، دراسة مقارنة ، دار . عبد الرؤوف هاشم بسیونى . د   
  2007الفكر الجامعى ، الأسكندریة ، 

مؤسسة مصر  1959رسالة دكتوراه . الركن المعنوي في المخالفات . عمر السعید رمضان . د 
  .للطباعة الحدیثة 

القاهرة . رسالة دكتوراه . دراسة مقارنة. البیئة في القانون اللیبى جرائم تلویث. فرج صالح الهریش . د
1998  

النظام القانوني للعقوبة الإداریة في الجزائر، بحث مقدم لاستكمال متطلبات الحصول . قرفي ابتسام 
على درجة الماجستیر ، بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوق ، جامعة قاصدى  مرباح ورقلة ، 

  2013لجزائر ا
عبء الاثبات في المسائل الجنائیة ، المجلة العربیة للفقه والقضاء ، أبریل . مروك نصر الدین. د 

2004  
دار النهضة . الجرائم المادیة وطبیعة المسئولیة الناشئة عنها . محمد عبد اللطیف عبد العال . د 

   1996العربیة 
جنائیة ، بحث مقدم للندوة العلمیة التي عقدت بعنوان الحق في العدالة ال. محمد محى الدین عوض . د 
  1422الریاض  –بجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة " حقوق الإنسان بین الشریعة والقانون الوضعى " 
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، مجلة الشریعة والقانون " دراسة مقارنة " قرینة الإدانة في التشریعات الجزائیة . محمد نواف الفواعرة  .د

،  كلیة القانون ،  2012هـ ینایر  1455السنة السادسة والعشرون ، العدد التاسع والأربعون صفر 
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  :الهوامش
                                                             

المتهم برئ حتى تثبت ( منه بأن  67نصت المادة  1971ففي الدستور المصري الصادر في   -1
  )إدانته في محاكمة قانونیة تكفل له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه 

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونیة " على أنه  96نصت المادة مادة  2014وفي دستور 
. وینظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنایات. ت الدفاع عن نفسهعادلة، تكفل له فیها ضمانا

وذات " وتوفر الدولة الحمایة للمجنى علیهم والشهود والمتهمین والمبلغین عند الاقتضاء، وفقاً للقانون 
  2012النص كان بدستور 

انته في محاكمة قانونیة المتهم بريء حتى تثبت اد" على أنه ) 34(وفي الدستور الكویتى نصت المادة 
  ."ویحظر ایذاء المتهم جسمانیا او معنویا . تؤمن له فیها الضمانات الضروریة لممارسة حق الدفاع

على أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته أمام القضاء في ) 39(وفي الدستور القطرى نصت المادة 
 .عن نفسهمحاكمة تتوفر له فیها الضمانات الضروریة لممارسة حق الدفاع 

لا جریمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا   -أ" على أنه  20وفي الدستور البحرینى نصت المادة 
المتهم  -ج. العقوبة شخصیة -ب. عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ینص علیها

ن له فیها الضمانات الضرو  ریة لممارسة حق الدفاع في بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونیة تؤمّ
یجب ان  -هـ. یحظر ایذاء المتهم جسمانیا او معنویا -د. جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة وفقا للقانون

  .حق التقاضي مكفول وفقا للقانون - و. یكون لكل متهم في جنایة محام یدافع عنه بموافقته
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المتهم " منه على أنه  ) 19(من المادة ) خامسا(نصت الفقرة  2005وفي دستور جمهوریة العراق لسنة 

ولا یحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعد , بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونیة عادلة 
  "الإفراج عنه إلا إذا ظهرت أدلة جدیدة 
لا یجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله " على أنه   23وفي الدستور المغربى نص الفصل 

  "متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ینص علیها القانون أو 
یجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكیفیة یفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بینها 

ویحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونیة، ومن إمكانیة . حقه في التزام الصمت
  .تصال بأقربائه، طبقا للقانونالا

المتهـم برئ حتى تـثـبت إدانته في "  على أنه )  22( وفي النظام الأساسي لسلطنة عمان نصت المادة 
محاكمة قانونیة تؤمن له فیهـا الضمانات الضروریة لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ویحظر ایذاء 

   ".المتهم جسمانیا أو معنویا
فقد نصت علیه الكثیر من قوانین الإجراءات الجنائیة ، منها .  قانون الإجراءات الجنائیة وعلى مستوى 

 516( قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ، وذلك بمقتضى المادة التمهیدیة التي أضیفت بالقانون رقم 
ر كل مشتبه به أو ملاحق یعتب" ، حیث نصت على أن  2000/ 6/ 15الصادر بتاریخ ) 2000 –

  "بریئا حتى تثبت إدانته
  "  علي أن 4وفي قانون الإجراءات الجنائیة السوداني نصت المادة 

  :تراعي عند تطبیق أحكام هذا القانون المبادئ الآتیة - أ 
  .لا تجریم ولا جزاء ألا بنص تشریعي سابق  / ب
  .جه عادل وناجزالمتهم برئ حتى تثبت أدانته وله الحق في أن یكون التحري معه ومحاكمته بو / ج

والمضافة بالقانون المعدل رقم " 1 - 147"وفي قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني نصت المادة 
  2001لسنة ) 16(

 137وفي قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي ، والذي كرس المبدأ بصریح العبارة، حیث نصت المادة 
ة یبقى حرا، إلا أنه بسبب ضرورة التحقیق أو من الشخص المتهم المفترض فیه البراء: " منه على أن

أجل دواعي أمنیة، یمكن إلزامه بواحدة أو أكثر من التزامات الرقابة القضائیة وعندما تكون هذه الأخیرة 
  ".غیر كافیة في إطار الأهداف المذكورة، یمكن وضعه رهن الحبس المؤقت بصفة استثنائیة 

منها المؤتمر الثاني عشر . لعدید من توصیات المؤتمرات الدولیة كما أكدت على قرینة البراءة ا -  2
أن قرینة البراءة هي مبدأ أساسي في العدالة  1979لقانون العقوبات الذي عقد في هامبورغ سنة 

  .الجنائیة 
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